المواطن: معالي السيد رغيف الخبز..
الرغيف: غالي والطلب رخيص

وزارة الاقتصاد غير قادرة على التفتيش على المخابز وموظفوها ينتظرون شكاوى المواطنين على مكاتبهم

المراقبون: لقمة عيش الفلسطينيين تترنّح بين جشع التجار وتفسيرات دولية وغياب الرقابة الحكومية

تحقيق:
أيهم أبو غوش،محمود فطافطة ،رقية لولو،رند عبدو
لم تجد المواطنة حليمة أبو السعود (54) عاماً وسيلة للتغلب على الارتفاع الفاحش في أسعار الخبز إلا باللجوء إلى الخبيز البيتي بعد أن فاقت الأسعار قدرتها على توفير قوت أولادها اليومي.
وتقول أبو السعود وقد ارتسمت على محياها علامات الحزن "لديّ ثمانية أبناء، وزوجي لا يعمل، وبعد ارتفاع الأسعار لم نعد قادرين على الشراء من المخبز ".
وتضيف: "لا اشعر أن الارتفاع في أسعار الخبز ينسجم مع مقدار الارتفاع العالمي في أسعار القمح والطحين" مشيرة إلى أنها تخبز ما يقارب 800 رغيف من الحجم المتوسط إذا ما اشترت كيس الطحين الذي يبلغ وزنه 60 كيلو غراماً ويبلغ سعره في السوق 200 شيقل. وتؤكد: "لو أردت شراء نفس الكمية من المخبز لاحتجت نحو 400 شيقل".
وترى أبو السعود أن أصحاب المخابز والتجار الكبار استغلوا الارتفاع العالمي في أسعار القمح لزيادة أرباحهم على حساب المواطن البسيط. وانتقدت أبو السعود آلية بيع الخبز في السوق المحلية عن طريق عدد الأرغفة وليس بالوزن قائلة إن ذلك يتيح لأصحاب المخابز الغش.
وشكّل الارتفاع الملحوظ في أسعار الخبز والسلع الاستهلاكية الأخرى محلياً عبئاً إضافياً على المواطن الفلسطيني حيث ارتفعت الأصوات المطالبة بتدخل حكومي لمحاصرة الظاهرة لاسيما في توفير الدعم للخبز ولجم أصحاب المخابز والتجار الكبار عن استغلال الظرف لتحقيق أرباح إضافية.
ويؤكد المراقبون والمحللون أنه رغم الارتفاع العالمي في أسعار القمح فإن ارتفاع أسعار الخبز له أبعاد محلية تتمثّل في قيام أصحاب المخابز بفرض ارتفاعات أخرى غير مبررة في الأسعار منتقدين التفاوت في أسعار الخبز بين محافظة وأخرى بل بين محل وآخر في المدينة الواحدة علاوة على قيام عدد كبير من المخابز بالبيع عن طريق عدد الأرغفة وليس بالكيلو غرام كما تطالب وزارة الاقتصاد الوطني.
لماذا ارتفعت أسعار القمح؟

قفزت أسعار القمح إلى مستويات قياسية في الأسواق العالمية خلال الأشهر الثلاثة الماضية فقد بلغ مكيال القمح الذي يعادل 2.27 كيلو نحو 10 دولارات وذلك لأول مرة في تاريخه. وقد تضاعفت أسعار القمح خلال السنوات الماضية وعلى مدى 12 شهراً الماضية بنحو 60%.
ويرجع مدير عام دائرة خدمات التجارة والصناعة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني م. زياد طعمة ذلك إلى ثلاثة أسباب رئيسية هي:
أولاً: سبب طبيعي يتعلّق بتغيّرات مناخية عالمية ظهرت خلال العام الماضي مثل ظاهرة الاحتباس الحراري ومعاناة بعض الدول الرئيسية المنتجة للقمح من الجفاف مثل استراليا وأوكرانيا، ما حدا ببعض الدول إلى اخذ احتياطاتها وقامت بشراء كميات كبيرة من القمح الأمر الذي ساهم في ارتفاع الأسعار.
ثانياً: سبب سياسي، ويعتقد طعمة بوجود أجندة سياسية فرضتها دول عظمى عن طريق استخدام هذه السلعة الإستراتيجية في تحقيق أهداف سياسية على مستوى العالم. ويدلل طعمة على ذلك بتصريحات منفصلة للرئيسين الأميركي والبرازيلي تحدثا فيها عن أهمية القمح كسلعة إستراتيجية كبيرة وقوة مؤثرة باعتبارها قد تكون بديلاً للبترول عن طريق استخراج غاز الميثانول منه.
ثالثاً: ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً والذي اثر بشكل كبير على أسعار معظم السلع الاستهلاكية باعتبار البترول مادة أساسية في عملية الإنتاج.
وأكد د. نصر عبد الكريم أستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت وجود أسباب طبيعية لارتفاع أسعار القمح، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار القمح هذا العام، جاء نتيجةً لعامل المناخ، فالقمح هو من "السلع المناخية"، ونتيجة لظروف الطقس السيئة التي أثرت على محصول القمح في أهم ثلاث دول تنتجه وهي استراليا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا فان أسعاره في العالم ارتفعت، فعندما يقل العرض يرتفع الطلب، وبالتالي فإن الأسعار ترتفع كذلك.
غير أن رئيس لجنة المستهلك الفلسطيني ماهر الدسوقي يرى من جهته ضرورة عدم إغفال الجانب السياسي في ارتفاع الأسعار قائلاً: "لقد جربت القوى العالمية بالتعاون مع أطراف محلية لدفع المواطن الفلسطيني إلى التفكير بلقمة عيشه على حساب قضاياه الوطنية وعندما فشلت لتحقيق ذلك عن طرق القتل والحصار والتشريد أخذت تجربة فكرة غلاء الأسعار ".
التجار وتعليمات الوزارة
ورغم أن الارتفاع في أسعار الخبز يعتبر ظاهرة عالمية غير أن لها خصوصية محلية تتعلق باستغلال عدد كبير من المخابز للظروف الجديدة لفرض وقائع على الأرض لا تمت بصلة لقيمة الارتفاع الحاصل عالمياً وذلك بهدف تحقيق أرباح إضافية. ويشكو المواطنون من عدم التزام أصحاب المخابز بالتسعيرة الرسمية المقرّة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني علاوة على قيام المخابز بالبيع بطريقة عدد الأرغفة وليس بالكيلو غرام في انتهاك صارخ لتعليمات الوزارة.
ويقول المواطن عادل نعيم والذي يقطن مدينة رام الله "بات واضحاً للعيان أن أصحاب المخابز استغلوا ارتفاع أسعار القمح عالمياً لمضاعفة ثمن التكلفة الحقيقي وتحقيق أرباح إضافية على حساب لقمة عيش المواطن".
ويضيف: "الأمر الغريب أن سعر الخبز يتفاوت بين مخبز وآخر كما أن طريقة البيع تختلف فبعض المخابز تلتزم بالبيع بالكيلو لكن أغلبها يبيع حسب عدد الأرغفة ".
وفي أحد مخابز رام الله والبيرة اضطرت المواطنة هنادي تيسير إلى إعادة الخبز للمخبز بعد لحظات من شرائه متهمة صاحب المخبز بالغش عندما اكتشفت أنه وضع لها 9 أرغفة مقابل 3 شواقل.
وصاحت تيسير في وجه احد العاملين في المخبز قائلة: "حرام عليكم ألا تخافون الله، من أين نطعم أولادنا". فأجابها العامل: "لسنا المسؤولين عن ارتفاع سعر الخبز وإنما ارتفع في كل أنحاء العالم".
وعندما استدركت تيسير سائلة مرة أخرى: "ولكن لماذا لا تبيعون بالكيلو" صمت العامل برهة ثم أجابها: "كل المخابز في رام الله تيبع بالعدد".
تاجر: البيع بالعدد أكثر حضارة من الكيلو

ويدافع أصحاب المخابز عن أنفسهم معتبرين أن ما جرى من رفع لأسعار الخبز يتعلق بأسباب عالمية صرفة بعد ارتفاع أسعار القمح والبترول.
ويقول محمد فوزي وهو صاحب الكرمل الجديد في رام الله: كنا نشتري كيس الطحين قبل عام بـ 95 شيقلاً أما الآن فقد وصل سعر الكيس الواحد قرابة 200 شيقل. وأشار إلى الارتفاع الكبير في أسعار النفط. وأضاف: "إذا ما نزلت أسعار القمح عالمياً فإننا سنقوم بتخفيض أسعار الخبز وفق نسبة الانخفاض نافياً وجود أية أهداف ربحية جراء البيع بعدد الأرغفة معتبراً تلك الطريقة بأنها الأسهل على المواطن وصاحب المخبز والأكثر حضارية لأنه في حالة البيع في الوزن قد يطر إلى اقتسام نصف رغيف أو ربما ربعه لبيع الوزن المطلوب.
محلل اقتصادي يطالب بتدخل الحكومة

ويؤكد المحلل الاقتصادي د. باسم مكحول أن ارتفاع أسعار الخبز في الضفة الغربية لا ينسجم بمقدار الارتفاع العالمي في هذه السلعة مطالباً الحكومة بضرورة التدخل عن طريق ضبط الأسعار وردع المتجاوزين وتوفير الدعم المالي لرغيف الخبز.
ويقول د. باسم مكحول: "ما يجري في السوق الفلسطينية من رفع للمواد الاستهلاكية الأساسية وبضمنها الخبز يفوق الارتفاع العالمي في الأسعار". وأشار إلى وجود تباين في السعر بين مدينة وأخرى بل بين محل وآخر في المدينة الواحدة. وأكد على ضرورة ضبط سعر الخبز باعتباره المادة الغذائية للفلسطينيين والذين ترتفع بينهم نسبتا الفقر والبطالة.
د. عبد الكريم: هناك تلاعب من التجار والمستوردين

وأكد الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم أن أسعار الخبز في السوق الفلسطينية قد ارتفعت بأسعار غير عادلة أو منطقية، وما هذه الأسعار المرتفعة لرغيف الخبز إلا بتلاعب واستغلال من قبل التجار والمستوردين. وقال د. عبد الكريم: إن معظم التجار الفلسطينيين يستوردون القمح بعملة الدولار، حيث إن الدولار في حالة انخفاض مستمرة، وبالتالي يجب ألاّ ترتفع أسعار الخبز، موضحاً في الوقت ذاته أن هذا الأمر يدلل على الاستغلال من قبل التجار والمستوردين للقمح. وأضاف: "أن أسعار الخبز في إسرائيل قد ارتفعت قليلاً، في الوقت الذي ارتفعت بنسبة عالية في الأراضي الفلسطينية، علماً أننا نستورد ما يقارب 70% من كميات الطحين من مطاحن حيفا الإسرائيلية.
وذكر د. عبد الكريم أن لدينا أمرين يختلفان عن المشهد الدولي العام فيما يتعلق بقضية الأسعار. الأمر الأول يتعلق بنسب الفقر والبطالة العاليتين، حيث إن المواطن يشعر بارتفاع السعر ولو كان محدوداً بسبب محدودية الدخل الشهري له. أما الأمر الثاني فيتمثل في السوق السوداء وعدم الرقابة من قبل الجهات الحكومية على الأسعار أو لدخول المواد التموينية الأساسية للسوق الفلسطينية.
وطالب د. عبد الكريم المستوردين والتجار بعدم الاستغلال والتلاعب بالأسعار، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية القاسية والخانقة التي يمر بها أبناء شعبنا، كما أكد على ضرورة أن تقوم لجنة حماية المستهلك ولجنة الرقابة في وزارة الاقتصاد بدورها الموكل إليها في مراقبة الأسعار وضبطها حتى لا يقوم هذا التاجر أو ذاك المستورد بما يشاء من تلاعب واستغلال.
نقيب أصحاب المخابز يدافع عن التجار

ويؤكد اسعد منى رئيس نقابة أصحاب المخابز في محافظة نابلس وجود تجاوزات من قبل أصحاب بعض المخابز في سعر الخبز وآلية بيعه. وطالب منى الجهات الرسمية وعلى رأسها وزارة الاقتصاد الوطني بالقيام بدور أكثر فعالية في الرقابة على السوق ومعاقبة المخالفين.
ويؤكد منى أن التسعيرة الرسمية التي تضعها وزارة الاقتصاد الوطني لكيلو الخبز تحقق هامش ربح صافياً مقداره ما بين 400 اغورة و500 اغورة.
ويشير منى إلى أن تسعيرة الخبز التي وضعتها وزارة الاقتصاد جاءت بعد نقاشات وبمشاركة أصحاب المخابز أنفسهم حيث راعت التسعيرة مصلحة أصحاب المخابز ومصلحة المواطن على حد سواء.
وبالنظر إلى ما تقدم فإن هامش الربح الصافي الذي يحققه صاحب المخبز جراء بيع كيلو الخبز لم يختلف بعد ارتفاع الأسعار عما كانت عليه قبل ارتفاعها حيث حافظ أصحاب المخابز على نسبة ربح تتراوح بين 15-20% من التكلفة وذلك إذا ما التزموا بالتسعيرة الرسمية.
ويستشف من ذلك أن قيمة الارتفاع في أسعار الخبز الناتجة عن ارتفاع أسعار القمح عالمياً يتحملها المواطن وحده بينما حافظ صاحب المخبز على نسبة ربحه الصافي (إذا ما باع حسب التسعيرة الرسمية).

ولكن الحاصل على الأرض أن معظم أصحاب المخابز يحققون أرباحاً تفوق هذه النسبة وذلك حسب سعر الكيلو التي يعتمدها صاحب المخبز مخالفاً التسعيرة الرسمية كما أن نسبة الربح تتضاعف إذا ما قرر البيع عن طريق عدد الأرغفة وليس بالوزن. فمثلاً لو اعتمد صاحب المخبز تسعيرة الكيلو بـ 4.5  شيقل سنجد أن نسبة الربح قد تصل إلى 30-40% من التكلفة.
الأرقام تتحدث

وزن كيس الطحين المستخدم في المخابز يصل إلى 60 كيلو غراماً، وحسب حجم الرغيف الشائع في السوق فإن الكمية التي يحتويها كيس الطحين الواحد تكفي لإعداد 1080 رغيفاً (18 رغيفاً تعادل كيلو غراماً واحداً)، وهذا يعني أن صاحب المخبز الذي يبيع كل 3 أرغفة بشيقل يحقق ربحاً تصل نسبته إلى قرابة 90% من سعر التكلفة، أي أنه يربح قرابة 2.5 شيقل من كل كيلو أي أكثر من 400% من هامش الربح الذي تعطيه إياه التسعيرة الرسمية !
وتتراوح مبيعات معظم المخابز يوميا - حسب ما صرحوا به - ما بين 15-18 كيس طحين، ولو افترضنا أن مبيعات المخبز الواحد 15 كيس طحين، فإن التاجر يكون حقّق ربحاً صافياً يومياً (2200) شيقل، وهو ما يعادل راتب موظف من متوسطي الدخل. وتفوق نسبة الربح هذه بكثير النسبة المحققة قبل ارتفاع أسعار القمح حيث كان يباع كل 5-6 أرغفة من الحجم الصغير بشيقل أي أن الكيلو الواحد إذا ما بيع بعدد الأرغفة يحقق ربحاً مقداره شيقل واحد فقط (الكيلو كان 3 شيقل).
ورغم أن بعض أصحاب المخابز تحدثوا عن انخفاض في حجم المبيعات بعد ارتفاع الأسعار غير أن قيمة الارتفاع في الأرباح جراء البيع حسب عدد الأرغفة تغطي ذلك النقص بل تعود بفوائد مالية أفضل من قبل الارتفاع. مثال: مخبز كان يبيع خبزاً بقيمة 15 كيس طحين قبل ارتفاع الأسعار ثم أصبح يبيع 12 كيس طحين بعد ارتفاع الأسعار فإن مجموع ما يحققه من أرباح بعد ارتفاع الأسعار أكثر مما كان يحقق قبل الارتفاع (إذا ما باع حسب عدد الأرغفة).

يشار إلى أن كل متقدم يأخذ في الاعتبار أن كيس الطحين الذي يشتريه صاحب المخبز يصل سعره إلى 200 شيقل. وفي هذا الصدد يبيّن منى أن 30-40% من الطحين الذي تستخدمه المخابز هو من طحين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا" حيث يبيع اللاجئون الفلسطينيون كثيراً من مخصصاتهم من الطحين لصالح أصحاب المخابز وبأسعار منخفضة لتوفير مبلغ نقدي حيث يقوم صاحب المخبز بشراء الكيس الواحد ما بين 100-130 شيقلاً.
وتفيد الأرقام المتوفرة في وزارة الاقتصاد الوطني أن الأراضي الفلسطينية تستهلك سنوياً قرابة 700 ألف طن من الطحين والقمح (300 ألف طن قمح و400 ألف طن من الطحين نسبة كبيرة منه هو عبارة عن مساعدات إنسانية). وتستهلك الضفة الغربية 60% من الحجم الكلي بينما يستهلك قطاع غزة الكمية المتبقية، ويستورد معظم القمح من إسرائيل (200 ألف طن من إسرائيل و60 ألف طن من دول أخرى).

لا دعم حكومي للخبز

ورغم ارتفاع نسبة الفقر في الأراضي الفلسطينية والتي وصلت إلى ما يقارب 65% بينما وصلت نسبة البطالة إلى قرابة 55%، وارتفاع أسعار الخبر لقرابة 100% فإن الحكومة الفلسطينية لم تتدخل لتوفير دعم لتلك السلعة الأساسية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
التحذير من ثورة جياع في فلسطين

ويطالب المراقبون بضرورة تدخل الحكومة لإنصاف المواطن في لقمة عيشه والحؤول دون انطلاق ثورة جياع في الأراضي الفلسطينية.
ويؤكد سامي جبارين منسق وحدة البحوث والمشاريع في الهيئة المستقلة لحقوق المواطن أن السلطة الوطنية مطالبة باتخاذ إجراءات فاعلة لحماية المواطن. ويقول جبارين: السلطة توفّر دعماً للمحروقات بتغطية فرق الأسعار بين الأراضي الفلسطينية وإسرائيل فلماذا لا تنهج نفس النهج بخصوص الخبز؟".
وأشار جبارين إلى أن الحكومة يمكنها أن توفّر دعماً للخبز عبر عدة طرق من بينهما توفير الدعم المشار للسلعة أو رفع الأجور أو إجراء تخفيضات ضريبية على تلك السلعة الأساسية لكنها لم تقم بأي من تلك الخطوات.
وتحدث جبارين عن وجود نقص في القوانين الفلسطينية التي تنظم مسألة ارتفاع غلاء المعيشة وتعزيز الدعم الحكومي للسلع الأساسية ومراقبة أداء الحكومة بخصوص ذلك.
غياب المجلس التشريعي 

وفي خضم غياب الدعم الحكومي يبرز غياب المجلس التشريعي عن القيام بدوره في مراقبة السلطات التنفيذية بعد تعطيل أعماله جراء الانقسام الداخلي وسيطرة حركة حماس على غزة.
ويقول النائب ايمن دراغمة من لجنة الموازنة في المجلس التشريعي: "المشكلة أن التشريعي معطّل وهنا يجب أن يبرز دور مؤسسات المجتمع المدني لإلزام الحكومة باتخاذ إجراءات فاعلة حيال ارتفاع أسعار السلع الأساسية لا سيما الخبز.
وزير الاقتصاد: دعم الخبز يحتاج 42 مليون دولار سنوياً والمبلغ غير متوفر في الوقت الراهن.
غير أن وزير الاقتصاد الوطني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمال حسونة يقول إن خزينة السلطة الوطنية لا تستطيع تحمل عبء إضافي في ظل أزمة خانقة تعاني منها مشيراً إلى أن دعم الخبز يحتاج لمبلغ مقداره 42 مليون دولار سنوياً وهو غير متوفر في الوقت الراهن.
وبيّن حسونة أن الحكومة سارعت بعد الغلاء الحاصل في الأسعار إلى تحديد سعر كيلو الخبز بعد دراسة مستفيضة إضافة إلى اتخاذ قرار بإنشاء صندوقين احدهما لدعم الثروة الحيوانية والآخر للتشغيل بغية التغلب على البطالة لافتاً إلى أن الحكومة شرعت مؤخراً بجمع أموال لصالح هذين الصندوقين من الدول المانحة.
غير أن النائب دراغمة يرى أن دعم رغيف الخبز يفترض أن يكون على سلّم أولويات الحكومة مطالباً بإعادة النظر في النفقات الحكومية وتخفيضها لصالح دعم رغيف الخبز خاصة في ظل غلاء المعيشة وثبات الأجور وارتفاع سلّة الغذاء.
ويؤكد جبارين أنه لا عذر للحكومة بعدم توفر الأموال اللازمة لدعم رغيف الخبز مشيراً إلى أن بإمكانها تخفيض نفقاتها في كثير من الأمور لا سيما في ضبط الوظيفة العامة وكشف أسماء الموظفين الوهميين والذين لا يلتزمون بالدوام.
وطالب الدسوقي الحكومة بعدم خلق الأعذار لتبرير عدم دعمها لرغيف الخبز قائلا: "إنصاف المواطن في غذائه ودوائه وتوفير العيش الكريم له من أولويات السلطة في أي مجتمع، فكيف إذا تعلّق الأمر بالأراضي الفلسطينية التي تعاني الأمرّين بسبب الاحتلال والحصار وما نجم عنهما من ارتفاع نسبتي الفقر والبطالة؟".
وتساءل الدسوقي: "الخزينة خاوية فقط إذا تحدثنا عن دعم رغيف الخبز، لكن لماذا لا تكون خاوية عندما نتحدث عن السيارات الفارهة التي تصرف لهذا وذاك؟ ومن أين تأتي مخصصات القصور التي يعيش فيها بعض قيادات السلطة؟ من أين تأتي هذه الأموال وعلى حساب من؟ أليس من يدفع ثمنها هو المواطن الفلسطيني ودافع الضريبة الفلسطيني؟".
سوق حرة.. وثغرات قانونية

أوجبت اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة بين السلطة الوطنية وإسرائيل جعل السوق الفلسطينية سوقاً حرة تخضع لعوامل العرض والطلب دون تدخل مباشر من السلطة في الحركات الاقتصادية المختلفة.
ويؤكد الوزير حسونة انه ليس بإمكان الحكومة أن تفرض ضوابط على الأسعار طالما أن السوق حرة.
وبناء على ذلك يتحدث زياد طعمة مدير دائرة الخدمات التجارية والصناعية وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ويقول: إن الوزارة بإمكانها أن تلزم أصحاب المحال التجارية بما فيها المخابز بإشهار تسعيرة السلعة وجودتها لكنها لا تستطيع أن تلزمهم بقيمة تسعيرة محددة.
ويشير إلى أن قانون حماية المستهلك الصادر عن المجلس التشريعي بتاريخ 27/10/2005 يلزم التجار بإشهار التسعيرة لكنه لا يلزمهم بقيمة التسعيرة.
ويضيف: "ولكن إذا مسّ ارتفاع الأسعار موضوعاً استراتيجياً كما هو عليه الحال في ارتفاع أسعار الخبز نتدخل بوضع تسعيرة معينة" مشيراً إلى أن تسعيرة الخبز وضعت حالياً بالتشاور مع أصحاب المخابز ونتيجة دراسات معمقة أجرتها الوزارة حول تكلفة رغيف الخبز.
رغم ذلك لا تستطيع الوزارة إلزام المخابز بالتسعيرة التي وضعتها هي لكنها تلزم بطريقة البيع بالكيلو غرام وبإشهار التسعيرة في مكان بارز من المخبز. ويقرّ طعمة أن الوزارة حدّدت طريقة بيع الخبز بالوزن لأنها اكتشفت العديد من حالات الغش قائلاً: "عندما يباع الخبز بالعدد يكون هناك تقليص للرغيف ويعطي فرصة أكبر للغش".
هناك ثغرة قانونية

ويؤكد بلال البرغوثي المستشار القانوني للمجلس التشريعي وجود إشكالية قانونية حقيقية في موضوع الأسعار لأن قانون حماية المستهلك لا يتطرق إلى هذا الموضوع.
وأضاف: "هناك إشكالية قانونية وجدل واسع حول موضوع دور السلطة في فرض الأسعار ورغم أن قانون حماية المستهلك المقرّ في العام 2005 لم يعالج هذا الموضوع، فالأصل أن التسعيرة الحكومية إذا ما أُقرّت من قبل السلطات المعنية تكون ملزمة للباعة". ودلّل على ذلك قيام هيئة البترول بتحديد أسعار المحروقات وإلزام البائعين بها.
ويبيّن البرغوثي انه طالما أن هناك ثغرة قانونية في قانون حماية المستهلك لعام 2005 في موضوع الأسعار يمكن للسلطات المعنية التدخل استناداً إلى قانون التموين الأردني لعام 1959.
بدوره استهجن الدسوقي الحديث عن غياب دور السلطة في تحديد الأسعار لا سيما في ظل دولة محتلة. وانتقد الدسوقي حديث السلطة الوطنية عن الاقتصاد الحرّ في وقت تحتكر فيه العديد من السلع كاشفاً النقاب عن سلع أساسية تحتكرها السلطة الوطنية أو قادة كبار في السلطة أبرزها البترول، السجائر، الحليب، السيارات.
ويؤكد جبارين أن السلطة الوطنية يمكنها أن تخوّل المحافظين بصلاحية إلزام الباعة بالأسعار استناداً إلى قانون أردني مطبق في الضفة الغربية. ويقول: "الأصل أن الجهات الرقابية في السلطة هي التي تضبط الأسعار في ظل عدم وجود قانون أو في حالة وجود ثغرات قانونية معينة خاصة إذا تعلّق الأمر بقوت الشعب".
وتقوم لجنة مكوّنة من وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الصحة والمحافظة بجولات تفقدية فجائية لفحص مدى جودة المنتج وملاءمته للمواصفات والمقاييس الفلسطينية ومدى التزام البائع بإشهار التسعيرة.  وكشف مصدر مسؤول في محافظة رام الله والبيرة فضّل عدم الكشف عن اسمه النقاب عن رفض وزارة الاقتصاد الوطني مبادرة قدمتها المحافظة لضبط أسعار الخبز في المحافظة وإلزام المخابر والمحال التجارية بالتسعيرة الرسمية. وأضاف: "نتيجة الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية وفي ظل الارتفاع الفاحش للأسعار لا سيما الخبز حاولنا التدخل لصالح المواطن غير أن وزارة الاقتصاد حالت دون قيامنا بذلك بدعوى أن السوق حرة ولا يمكننا إن نفرض التسعيرة الرسمية".
ولدى سؤالنا المهندس طعمة حول الدور الذي يمكن للوزارة أن تلعبه في حالة انخفاض أسعار القمح عالمياً وبقاء أسعار الخبز مرتفعة محلياً قال طعمة: "سنعمل على خفضها وسنلزم التجار وأصحاب المخابز بذلك" لكنه لم يوضح السند القانوني الذي يمكنه أن يلجأ إليه لتطبيق ذلك لا سيما أن السوق حرة ولا يجوز للوزارة أن تلزم أحداً بالتسعيرة.
ويقر طعمة بأن تذمر المواطنين في موضوع الخبز مبرر سواء من حيث السعر أو من حيث النوعية قائلاً إن الوزارة تقوم بمعاقبة المخالفين من أصحاب المخابز للتعليمات الرسمية. ولدى سؤالنا حول وجود أعداد كبيرة من المخابز والمحال التجارية التي تبيع الخبز بالعدد وليس بالكيلو قال طعمة: إن الوزارة تقوم بما عليها في موضوع الرقابة، لكن يبقى على المواطن أن يقدم شكوى رسمية للوزارة حول التجاوزات التي يلمسها في مخبز ما. وأضاف: "نحن نقوم بجولات تفقدية فجائية لكننا لا  نستطيع أن نقف أمام المخابز يومياً ولمدة 24 ساعة". 
وتحدث عن وجود نقص ملحوظ في عدد الموظفين العاملين في دائرة التفتيش التابعة للوزارة حيث يصل عددهم إلى 70 موظفاً مؤكداً أن هذا العدد لا يكفي بالمطلق للقيام بكافة المهام المنوطة بالوزارة من الرقابة على المنتجات ومدى جودتها وملاءمتها للمواصفات والمقاييس وضبط المواد الفاسدة وغيرها.
وفي وقت يتحدث فيه طعمة عن جولات تفقدية فجائية تنظمها الوزارة للمخابز والمحال التجارية يؤكد اسعد سمارة صاحب المخبز الحديث في بلدة بيرزيت أن مفتشي الوزارة لم يخصّوه بأي زيارة منذ إنشاء المخبز قبل عدة سنوات.
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